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- وxـقــتــضى الأمـر رقم 97 -07 اHـؤرخ في 27 شـوال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمن الـقانون
pـتــممHــعــدل واHا pــتــعــلق بــنــظـام الانــتــخــابــاتHالــعــضــوي ا

pادة 75 منهHلاسيما ا

- وxـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 01 اHـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق

pباختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و عمله

- وxـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتمّمHعدلّ واHا pدنيHتضمن القانون اHوا

- وxــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم  90- 08 اHــــؤرخ في12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pتمّمHا pبالبلدية

- وxــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90 - 09 اHــــؤرخ في12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pتمّمHا pبالولاية

(الباقي بدون تغيير).

ثـــانـــيــا ثـــانـــيــا :  تـــعـــد أحــكـــام الـــقــانـــون الـــعــضـــوي مـــوضــوع
الإخطارp مطابقة للدستور.

ثالثا ثالثا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

رابـعـا رابـعـا : يــنـشــر هـــذا الـرأي فـي الجــريــدة الـرســمـيــة
للجمهوريـة الجزائريـة الد�قراطيـة الشعبيـة.

بـــــهــــــذا تـــــداول المجـــــلس الـــــدســـــتـــــوري في جـــــلـــــســــــاته
اHـــــنـــــعـــــقـــــدة بـــــتـــــاريخ 3 و4 و5 و6 و7 و8 رجب عــــــام 1428

اHـوافق18 و19 و20 و21 و22 و23  يوليو سنـة 2007.
رئيس المجلس الدستوريرئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسايحبوعلام بسايح
أعضـاء المجلـس الدستـوري :أعضـاء المجلـس الدستـوري :

pمـوسـى لعـرابــة
pمحمـــد حبشـــي
pنــذيــر زريبـــي
pديــن بــن جبـارة
pمحمــــد فــــادن
pالطيـب فـراحـي

فـريدة لعروسـيp اHولودة بن زوة.

رأي رقرأي رقـم م 02 / ر. م د /  / ر. م د / 07 م مــــــــــــــــــؤرخ فيؤرخ في 8 رج رجـب عب عــــــــــــــــام ام 1428
اHاHــــــــوافق وافق  23 ي يــــــــولولــــــــيــــــو سو ســــــــنــــــة ة p2007 يp يــــــتــــــعــــــــلق xلق xــــــــراقراقــــــبــــــة
مطابقة المطابقة الـقانون العضقانون العضـوي اHعدل و اHتموي اHعدل و اHتممّ للأمر رقمم للأمر رقم
97 -  - 07  اH اHــــــــؤرخ فيؤرخ في 27 ش شــــــــوال عوال عــــــــامام 1417  اH  اHــــــــوافق وافق 6

مــــارس سارس ســــنــــة ة 1997 و اH و اHــــتــــــضــــــمن المن الــــقــــــانانــــــون الون الــــعــــــضــــويوي
اHتعلق بنظام الانتخاباتp للدستور.اHتعلق بنظام الانتخاباتp للدستور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن المجلـس الدستـوري

- بــــنـــاء عــــلى إخــــطــــار رئــــيس الجــــمـــهــــوريــــة المجـــلس
الـــدســـتــــوريp طـــبـــقـــا لأحـــكـــام اHــــادة 165 (الـــفـــقـــرة 2) من
الــــدســــتــــورp بــــالـــــرســــالــــة اHــــؤرخــــة في 3 رجـب عـــام 1428
اHـوافق 18 يـولـيـو سـنـة 2007 اHـســجـلـة  بـالأمــانـة الـعـامـة
لـلـمـجـلس الـدسـتـوري بـتاريخ 18 يـولـيـو سـنة p2007 تحت
رقم p126  قصـد مراقبـة مطابقة القـانون العضوي اHعدّل
واHتممّ للأمر رقم 97 - 07  اHؤرخ في 27 شوال عام 1417
اHوافق 6 مـارس سنة 1997 و اHـتضـمن القـانون الـعضوي

pللدستور pتعلق بنظام الانتخاباتHا

- وبناء عـلـى الدستورp لا سـيما اHواد 29 و31 و119
(الـــــفــــقـــــرتــــان الأولى و3) و120 (الــــفـــــقــــرات الأولى و2 و3)
و123 (اHـطـة 2 مـن الـفــقـرة الأولى والــفـقــرتـان 2 و3) و126
(الــفــقـرة 2) و162 و163 (الــفــقـرة الأولى) و165 (الــفــقـرة 2)

 pو167 (الفقرة الأولى) منه

- و xــــقـــتــــضى الــــنــــظـــام اHــــؤرخ في 25 ربــــيع الأول
عام 1421 اHوافق 28 يونـيو سـنة 2000 المحدد لـقواعـد عمل

pادة 16 منهHلاسيما ا pالمجلس الدستوري

pقررHو بعـد الاستماع إلـى العضو ا -

فـي الشكــل :فـي الشكــل :

- اعــتــبــارا أن  الــقــانــون الـــعــضــوي اHــعــدلّ واHــتــمّم
لـلأمـــــــــــر رقـم 97 - 07 اHـــــــــــؤرخ فـي 27 شــــــــــــوال عـــــــــــام1417
اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHـتضـمن القـانـون العـضوي
اHــتــعــلق بــنــظـام الانــتــخــابــاتp مــوضــــوع الإخــطـــارp أودع
مـــشـــروعـه رئـــيـس الحـــكـــومــــة  مـــكـــتـب المجـــلس الـــشـــعـــبي
الـوطـنـي بـعـــد أخــذ رأي مـجـلس الـدولــة وفـقـا لـلـمـادة 119

p(الفقرة 3) من الدستـور

pواعتـبارا أن الـقانـون العـضوي مـوضوع الإخـطار -
اHعروض على المجلس الـدستوري قصــد مراقـبة مطابقته
لــلـدســتـورp كـــان مــشـروعـه مــوضــوع مــنــاقـشـــة من طـرف
المجـلـس الـشـعـبي الــوطـني و مـجـلس الأمــةp وحـصــل وفـقــا
للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستـورp على مصادقة المجلس


